
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قضاء   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشريع
  

  ٦٥   :رقم التشريع
  

  ٦/٣/١٩٧٩   :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(قانون مجلس شورى الدولة رقم    :عنوان التشريع
  

 :المصدر
 | ٦٦٠:رقم الصفحة | ٤: عدد الصفحات | ٦/١١/١٩٧٩:تاریخ | ٢٧١٤: رقم العدد-ع العراقیة الوقائ  

  ١:رقم الجزء
 ١٩٧٩:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

  الباب الاول
  تكوین المجلس

   ١مادة 
 المستشارین لا یقل عن یتألف من رئیس ونائبین للرئیس وعدد من) مجلس شورى الدولة(یؤسس في وزارة العدل مجلس یسمى 

  . اثني عشر ومن عدد من المستشارین المساعدین لا یزید على نصف عدد المستشارین
  

  ٢مادة 
  .  یتكون المجلس من الھیئة العامة وعدد من الھیئات المتخصصة حسب الاقتضاء–اولاً 
سة الرئیس، وعند غیابھ برئاسة اقدم نائبیھ ویتم  تتألف الھیئة العامة من الرئیس ونائبیھ والمستشارین، وتعقد برئا– أ –ثانیاً 

  . النصاب بحضور ما لا یقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الھیئة
  .  یحضر المستشارون المساعدون الھیئة العامة ویشتركون في النقاش دون حق التصویت–ب 

مستشرین المساعدین شرط ان لا تزید  تتألف كل ھیئة متخصصة من رئیس بدرجة مستشار وعدد من المستشارین وال– أ –ثالثاً 
  . نسبتھم على ثلث عدد المستشارین

  .  للھیئة المتخصصة سكرتیر ذو شھادة جامعیة اولیة لا تقل عن بكلوریوس في القانون یرتبط برئیس الھیئة–ب 
  

  ٣مادة 
  :  یعاونھ عدد من الموظفین یتولى  للمجلس سكرتیر عام ذو شھادة جامعیة لا تقل عن بكلوریوس في القانون یرتبط برئیس المجلس

  .  تنظیم مراسلات المجلس–اولاً 
  .  الاشراف على الامور الاداریة والمالیة للمجلس–ثانیاً 
  .  الاشراف على تنظیم وتبویب قرارات المجلس–ثالثاً 

  .  تھیئة اولیات القضایا المعروضة على الھیئة العامة ویكون سكرتیراً لھا–رابعاً 
  

  ثانيالباب ال
  اختصاصات المجلس

  ٤مادة 
 یختص المجلس بالتقنین وابداء الرأي في الامور القانونیة للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السیاسة التشریعیة للدولة في مرحلة 

  . البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سریة
  

  ٥مادة 
  -: یمارس المجلس في مجال التقنین 

روعات التشریعات المتعلقة بالوزارات او الجھات غیر المرتبطة بوزارة بطلب من الوزیر المختص او  اعداد وصیاغة مش–اولاً 
  . الرئیس الاعلى للجھة بعد ان یرفق بھا ما یتضمن اسس التشریع المطلوب مع جمیع اولیاتھ وآراء الوزارات او الجھات ذات العلاقة

ن الوزارات او الجھات غیر المرتبطة بوزارة من حیث الشكل والموضوع على  تدقیق جمیع مشروعات التشریعات المعدة م–ثانیاً 
  -: النحو الآتي 

 تلتزم الوزارة المختصة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشریع الى الوزارة او الوزارات او الجھات ذات العلاقة –أ 
  . لبیان رأیھا فیھ قبل عرضھ على المجلس



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

ع التشریع الى المجلس بكتاب موقع من الوزیر المختص او الرئیس الاعلى للجھة مع اسبابھ الموجبة وأراء  یرسل مشرو–ب 
  . الوزارة او الوزارات او الجھات ذات العلاقة مشفوعاً بجمیع الاعمال التحضیریة

ا ضروریة ابداء الرأي فیھ ورفعھ مع  یتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صیاغتھ عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي یراھ–جـ 
توصیات المجلس الى رئاسة دیوان رئاسة الجمھوریة وارسال نسخة من المشروع وتوصیات المجلس الى الوزارة او الجھة ذات 

  . العلاقة
  . ة الاسھام في ضمان وحدة التشریع وتوحید اسس الصیاغة التشریعیة، وتوحید المصطلحات والتعابیر القانونی–ثالثاً 

  
  ٦مادة 

  -: یمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونیة اختصاصاتھ على النحو الآتي 
  .  ابداء المشورة القانونیة في المسائل التي تعرضھا علیھ الجھات العلیا–اولاً 
  .  ابداء المشورة القانونیة في الاتفاقات والمعاھدات الدولیة قبل عقدھا او الانضمام الیھا–ثانیاً 
 ابداء الرأي في المسائل المختلف فیھا بین الوزارات او بینھا وبین الجھات غیر المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضیة الى –ثالثاً 

  . المجلس ویكون رأي المجلس ملزماً لھا
رتبطة بوزارة على ان تشفع برأي  ابداء الرأي في المسائل القانونیة اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجھات غیر الم–رابعاً 

الدائرة القانونیة فیھا مع تحدید النقاط المطلوب ابداء الرأي بشأنھا، والاسباب التي دعت الى عرضھا على المجلس ویكون رأیھ 
  . ملزماً للوزارة او للجھة الطالبة الرأي

  . رات او الجھات غیر المرتبطة بوزارة توضیح الاحكام القانونیة عند الاستیضاح عنھا من قبل احدى الوزا–خامساً 
  

  ٧مادة 
  . یتم عرض مشروعات التشریعات والقضایا على المجلس من قبل الوزیر المختص او الرئیس الاعلى للجھة غیر المرتبطة بوزارة

  
  ٨مادة 

  . لتي لھا مرجع قانوني للطعنیمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونیة في القضایا المعروضة على القضاء وفي القرارات ا
  

  ٩مادة 
لوزیر اعدل ان یحیل على المجلس القضایا التي یرتئي احالتھا علیھ، او ان یكلف عضواً او اكثر من اعضائھ بدراستھا وابداء الرأي 

  ١٠مادة .فیھا او اعداد مشروعات التشریعات في المسائل التي یحیلھا
  . وزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارةلوزیر العدل تكلیف عضو المجلس تمثیل ال

  
  الباب الثالث

  سیر العمل في المجلس
  

   ١١مادة 
  .  تسجل مشروعات التشریعات والقضایا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتیر العام للمجلس–اولاً 
  .  من ھذا القانون ویبین ملاحظاتھ الى الرئیس٧ و٦ و٥د  یدقق السكرتیر العام توفر الشروط المنصوص علیھا في الموا–ثانیاً 
  .  تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجھة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضیة على احدى الھیئات–ثالثاً 

ئات او الى ھیئة خاصة تؤلف بموافقة  یحیل الرئیس مشروعات التشریعات والقضایا المعروضة على المجلس الى احدى الھی–رابعاً 
  . وزیر العدل، لدراستھا وابداء الرأي فیھا

  
   ١٢مادة 
  .  یسجل سكرتیر الھیئة مشروعات التشریعات والقضایا المحالة على الھیئة ویرفعھا الى رئیسھا–اولاً 
 من اعضاء الھیئة لدراستھا واعداد تقریر عن  یحیل رئیس الھیئة مشروع التشریع او القضیة مع الاولیات الى عضو او اكثر–ثانیاً 

  . الموضوع مع مشروع التشریع او الرأي
  

   ١٣مادة 
لعضو الھیئة المكلف بدراسة ما یحال علیھ طلب حضور ممثل عن الجھة ذات الشأن لاستكمال المعلومات على ان یكون بدرجة مدیر 

  . على الاقل
  

   ١٤مادة 
  .  مشروع الرأي على الاعضاء لمناقشتھما واتخاذ القرار یوزع تقریر عضو الھیئة مع–اولاً 
 یوزع تقریر عضو الھیئة مع مشروع التشریع على الاعضاء لمناقشتھما واتخاذ القرار، ویجوز للھیئة ان تدعو ممثل الجھة –ثانیاً 

  ،. او الجھات ذات الشأن للحضور لمناقشة المشروع
  

   ١٥مادة 
باستثناء مشروعات القوانین، الى رئیس المجلس لیرفعھ الى وزیر العدل وعند موافقتھ علیھ یصبح  یحال ما تنجزه الھیئة، –اولاً 

نھائیاً، اما اذا كان للرئیس رأي یخالف رأي الھیئة فیعیده الیھا وعندئذ تعقد اجتماعھا بحضوره ویرفع الرأي الاخیر الى الوزر وعند 
  . موافقتھ علیھ یصبح نھائیاً

  .  الھیئة خلاصة بالمبدأ الذي تضمنھ القرار یعد عضو–ثانیاً 
 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   ١٦مادة 
  . اذا تراءى للوزیر ان القضیة ذات اھمیة جاز لھ اعادتھا الى الھیئة ذاتھا او احالتھا الى الھیئة العامة مع بیان الاسباب

  
   ١٧مادة 
قوانین على الھیئة العامة لمناقشة المبادئ  یحیل رئیس المجلس ما تنجزه احدى الھیئات او الھیئة الخاصة من مشروعات ال–اولاً 

التي تضمنھا مشروع القانون، بحضور ممثل الجھة او الجھات ذات الشأن، عند الاقتضاء او بناء على توصیة الھیئة المكلفة بدراسة 
  . المشروع وتترك صیاغتھ للھیئة المكلفة بھ ابتداء

  -: امة في الاحوال التالیة  لرئیس المجلس احالة القضیة الى الھیئة الع–ثانیاً 
  .  اذا اقرت احدى الھیئات مبدأ جدیداً–أ 

  .  اذا كان للمجلس رأي سابق یخالف الرأي الجدید–ب 
  .  اذا اوصت الھیئة المكلفة بدراسة القضیة بذلك او حصل خلاف في الھیئة حولھا-جـ 

  . ین واذا تساوت الاصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس تتخذ الھیئة العامة قرارتھا بأغلبیة عدد الاعضاء الحاضر–ثالثاً 
  

   ١٨مادة 
 للوزیر ان یطلب من الھیئة العامة اعادة النظر في قرارھا مع بیان الاسباب الموجبة لذلك، ولھ في ھذه الحالة ان یرأس الھیئة 

  . العامة، ویتخذ القرار بأغلبیة عدد اعضاء الھیئة العامة ویصبح قرارھا نھائیاً
  

  الباب الرابع
  الخدمة في المجلس

  
   ١٩مادة 

یشترط في تعیین الرئیس ونائب الرئیس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرھا للتعیین في الوظیفة 
  . العامة

  
   ٢٠مادة 

  -: یشترط في الرئیس ونائب الرئیس والمستشار 
 القانون ولھ ممارسة فعلیة بعد التخرج في الكلیة مدة لا تقل عن اثنتین وعشرین سنة في ان یكون حاصلاً على شھادة بكلوریوس في

المحاماة او في وظیفة قضائیة او قانونیة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرین سنة بالنسبة للحاصل 
صل على شھادة دكتوراه في القانون سواء كانت ھذه الممارسة قبل على شھادة ماجستیر في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحا

او بعد حصولھ على احدى ھاتین الشھادتین وتعتبر مدة الدراسة الاصغریة للحصول على احدى ھاتین الشھادتین ممارسة لأغراض 
  . تعیینوتضم مدى الممارسة في المحاماة او الوظائف المذكورة بعضھا الى بعض لغرض ال.  ھذا القانون

  
   ٢١مادة 

  -: یشترط في المستشار المساعد 
ان یكون حاصلاً على شھادة بكلوریوس في القانون ولھ ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجھ المبین في المادة 

ن واحدى عشرة وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شھادة ماجستیر في القانو.  من ھذا القانون) ٢٠(
سنة بالنسبة للحاصل على شھادة دكتوراه سواء كانت ھذه الممارسة قبل او بعد حصولھ على احدى ھاتین الشھادتین وتعتبر مدة 

  . الدراسة الاصغریة للحصول على احدى ھاتین الشھادتین ممارسة لأغراض ھذا القانون
  

   ٢٢مادة  
  .  والمستشار المساعد بمرسوم جمھوري بناء على اقتراح وزیر العدل یعین الرئیس ونائب الرئیس والمستشار–اولاً 
   ٢٣مادة . دینار٢٠٠ / - دیناراً وراتب نائب الرئیس والمستشار ٢٢٠ / - یكون راتب الرئیس –ثانیاً 

ضى مدة لا تقل من ھذا القانون على ان یكون قد ق) ٢٠(یجوز ترقیة المستشار المساعد الى درجة مستشار عند توفر شروط المادة 
عن ثلاث سنوات في وظیفتھ واثبت خلالھا كفاءة جیدة ومقدرة على العمل وانتاجیة عالیة ونشر على الاقل، بحثین قانونین قیمین 

وذلك بناء على توصیة لجنة تشكل برئاسة رئیس المجلس وعضویة نائبیھ ورؤساء الھیئات المتخصصة ترفع الى وزیر العدل 
  . صدار المرسوم الجمھوریة بذلكللموافقة علیھا لاست

  
   ٢٤مادة 
 لوزیر العدل انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامین في دوائر واجھزة الوزارة والمفتشین العدلیین ورئیس الادعاء العام –اولاً 

سنتین قابلة للتجدید والمدعین العامین للعمل في المجلس كمستشارین حسب الشروط المنصوص علیھا في المواد المتقدمة لمدة 
  . لمرة واحدة فقط

 یجوز انتداب المدراء العامین في دوائر الدولة ممن لھم خبرة في الامور القانونیة او الاداریة او الاقتصادیة وتتوافر فیھم –ثانیاً 
ة واحدة فقط وذلك الشروط المنصوص علیھا في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارین لمدة سنتین قابلة للتجدید لمر

  . بمرسوم جمھوري بناء على اقتراح وزیر العدل وموافقة الوزیر المختص
  

   ٢٥مادة 
 لوزیر العدل، بموافقة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الھیئة التدریسیة في الجامعات العراقیة –اولاً 

  . تصاصھللمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باخ



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

ممن تتوافر فیھم الشروط المنصوص علیھا ) قسم القانون( یجوز انتداب عضو الھیئة التدریسیة في كلیة القانون والسیاسة –ثانیاً 
في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارین لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمھوري بناء على 

  .  وموافقة الوزیر المختصاقتراح وزیر العدل
  

   ٢٥مادة 
 لوزیر العدل، بموافقة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الھیئة التدریسیة في الجامعات العراقیة –اولاً 

  . للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصھ
ممن تتوافر فیم الشروط المنصوص علیھا في ) قسم القانون( القانون والسیاسة  یجوز انتداب عضو الھیئة التدریسیة في كلیة–ثانیاً 

المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارین لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمھوري بناء على اقتراح 
  . وزیر العدل وموافقة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

  
   ٢٦مادة 

  . یجوز ان یتجاوز عدد المستشرین المنتدبین ثلث عدد المستشارینلا 
  

   ٢٧مادة 
لا یجوز توقیف الرئیس ونائب الرئیس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائیة ضدھم في 

  . غیر حالة ارتكابھم جنایة مشھودة الا بعد استحصال اذن وزیر العدل
  

   ٢٨مادة 
 یتقاضى الرئیس ونائب الرئیس والمستشار المنتدب عدا من یتقاضى مخصصات الخدمة الجامعیة، والمستشار المساعد، –اولاً 

  . المخصصات القضائیة
  . ر لا یجوز احالة الرئیس و نائب الرئیس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد قبل اكمالھ الثالثة والستین من العم–ثانیاً 

  
  الباب الخامس
  احكام ختامیة

  
   ٢٩مادة 
 یعین وزیر العدل بأمر وزاري المدونین القانونیین مستشارین او مستشارین مساعدین حسب الشروط المنصوص علیھا في –اولاً 

  . ھذا القانون، خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
مل في دیوان التدوین القانوني مستشاراً او مستشاراً مساعداً حسب الشروط المنصوص علیھا في  للوزیر تعیین القاضي العا–ثانیاً 

  . ھذا القانون على ان تستحصل موافقتھ التحریریة على ذلك وعندئذ یخضع لأحكام ھذا القانون
  .  احكام ھذا القانون للوزیر ان یعین من بین موظفي دیوان التدوین القانوني سكرتیراً عاماً استثناء من–ثالثاً 

  
   ٣٠مادة 

  . یطبق قانون الخدمة المدنیة فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا القانون
  

   ٣١مادة 
محل عبارة ) رئیس مجلس شورى الدولة(وعبارة ).  دیوان التدوین القانوني(محل عبارة ) مجلس شورى الدولة(تحل عبارة 

مدون (محل عبارة ) مستشار مساعد(وتحل عبارة .   القوانین والانظمة والتعلیماتاینما وردت في) رئیس دیوان التدوین القانوني(
  . الواردة في قانون الملاك) قانوني

  
   ٣٢مادة 

  .  منھ٦ عدا مادة ١٩٣٣لسنة ) ٤٩(یلغى قانون دیوان التدوین القانوني رقم 
  

   ٣٣مادة 
  . ونلوزیر العدل اصدار التعلیمات اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القان

  
   ٣٤مادة 

  . ینفذ ھذا القانون بعد مضي ثلاثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

  احمد حسن البكر
  رئیس مجلس قیادة الثورة

 
 
 
 
 
 
 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  الاسباب الموجبة
رة ، وقد اصبحت نصوصھ لا تلائم ظروف القطر المتطو١٩٣٣ لسنة ٤٩منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوین القانوني رقم 

 تموز ٣٠ – ١٧باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبیرة التي طرأت على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بقیام ثورة 
  . القومیة والاشتراكیة

الى مجلس شورى الدولة یختص في اعداد وتدقیق ) دیوان التدوین القانوني(لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحویل 
  . یعات وتوضیح النصوص والاحكام القانونیةالتشر

بمستوى مسؤولیاتھ، فلا بد من تحدید مھامھ، وبناء تشكیلاتھ انطلاقاً من ضرورات المرحلة ) مجلس شورى الدولة(ولكي یكون 
  . الایجابیة التي اكتسبھا خلال الفترة السابقة) دیوان التدوین القانوني(الراھنة، دون اھمال تجارب وخبر 

سعى القانون الحالي الى الاھتمام بموضوع تكوین وتنمیة كوادر جدیدة ذات افق قانوني یستجیب لضرورات مرحلة البناء كما 
الاشتراكي في القطر، وعلیھ حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونیین ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جدیدة 

 وتدریب قانونیین شباب، وتزویدھم بكل المعارف والخبر لیكونوا قادرین على تحمل من قضاة واداریین واساتذة جامعیین،
، واحاطھم )مجلس شورى الدولة(مسؤولیاتھم في المجلس مستقبلاً، وفي الوقت نفسھ استھدف القانون رفع مستوى العاملین في 

  . بضمانات كافیة تتفق وعظم المھام الملقاة على عاتقھم
  .رع ھذا القانونولكل ھذه الاسباب ش

  
 


